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لجنة البرنامج والتنسيق 
الدورة الثالثة والأربعون 

٩ حزيران/يونيه – ٣ تموز/يوليه ٢٠٠٣ 
البند ٩ من جدول الأعمال 

  اعتماد تقرير اللجنة عن دورا الثالثة والأربعين 
المقرر: السيد جيري كريمر (كندا) 

 إضافة 
ـــــة: الميزانيـــــــة البرنامجيــــــة المقترحـــة لفـــترة الســـنتين  المســائل البرنامجيـــ

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
 (البند ٤ (أ)) 

الباب ٨ 
الشؤون القانونية 

ـــــران/  نظــــرت لجنــــة البرنــــامج والتنســــيق في جلســــتها ١٢ المعقــــودة في ١٨ حزي - ١
يونيه ٢٠٠٣، في الباب ٨، الشـؤون القانونيـة، مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة لفـترة السـنتين 

٢٠٠٤-٢٠٠٥ (A/58/6. (الباب ٨)). 
وعرض ممثل الأمين العام الباب ٨، ورد على الأسئلة التي أثـيرت أثنـاء النظـر في بـاب  - ٢

من الميزانية. 
المناقشة 

جـرى الإعـراب بصفـة عامـة عـن التـأييد للنتـائج العاليـة الجـــودة الــتي أنجزهــا مكتــب  - ٣
الشـؤون القانونيـة وكفـاءة الخدمـات الـتي قدمـها، لا سـيما خدمـات قـاعدة البيانـــات المتعلقــة 
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بعـرض المعـاهدات إلكترونيـا، ومواقـع الشـبكة الـتي تعـــرض الأعمــال المتعلقــة بشــعبة شــؤون 
المحيطات وقانون البحار. 

وأعرب عن الارتياح لما اتسم به عـرض البـاب ٨ مـن الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة مـن  - ٤
جودة بصفة عامة، وعلى وجه الخصوص المنجزات المتوقعة ومؤشرات الإنجـاز الجيـدة الإعـداد 
والقابلة للقياس. ورحبت اللجنـة باسـتعراض النواتـج الـتي حققـها المكتـب، واقـترحت حـذف 
١٢٧ من النواتج التي فات أواا أو أصبح تأثيرها هامشيا، في فترة السنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 
وأُعرب أيضا عن الارتياح، تـأييدا للميزانيـة المقترحـة، لا سـيما مـا أتاحتـه مـن مرونـة  - ٥
مـن حيـث ترشـيد المـــوارد مــن أجــل مواجهــة التحديــات الجديــدة الــتي تثيرهــا التغــيرات في 
الأولويـات. وأُعـرب عـن الـترحيب بـالتنقلات المقترحـة في قسـم المعـاهدات بغيـة تعزيـز عمـــل 
شـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار وشـعبة الشـؤون القانونيـة العامــة، والــترحيب بمقــترح 

تعزيز قدرات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). 
ولاحظـت اللجنـة مـا قـام بـه المكتـب مـن عمـل، لمتابعـة التوصيـات المقدمـــة في تقريــر  - ٦
 .E/ AC.51/2002/5 مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة عـن التقييـم المتعمـق للشـــؤون القانونيــة
وأُعرب عن الارتياح بصفة خاصة للإجراءات المقترح اتخاذهـا لتنفيـذ التوصيـة ١٥ الـواردة في 
الجدول ٨-٢٣، والتي تتناول ضرورة استعراض احتياجات لجنة القانون التجاري الـدولي مـن 
الموارد، المترتبة على زيادة عدد الأفرقة العاملة. بيد أن اللجنة أعربـت عـن قلقـها لعـدم وجـود 
سياسـة عامـة، ولانعـدام الدقـة وعـدم اقـتراح إطـار زمـني للتوصيـة ٤ (ب)، المتعلقـة بالمســاعدة 

القانونية المقدمة إلى عمليات وبعثات حفظ السلام. 
وأُعرب عن القلق للتقليص المقترح لبعض المهام وما سيترتب علـى عمليـات التقليـص  - ٧
ـــي ٣ �التطويــر التدريجــي  هـذه مـن آثـار، وعلـى وجـه الخصـوص تأثيرهـا علـى البرنـامج الفرع
للقـانون الـــدولي وتدوينــه�، والبرنــامج الفرعــي ٦ �حفــظ المعــاهدات وتســجيلها ونشــرها�. 
وأعرب عن رأي مفاده أن احتياجات المحكمـة الإداريـة مـن المـوارد يجـب أن تنعكـس في جـزء 
آخر من الميزانية البرنامجية المقترحة، من أجـل كفالـة اسـتقلال المحكمـة. كمـا أعـرب عـن رأي 
آخـر مفـاده أن البـاب ١ �السياسـات والتوجيـه والتنسـيق عمومـا� ربمـا يكـــون الموقــع الأكــثر 
ملاءمـة للمـوارد الـتي يمكـن رصدهـا للمحكمـة الإداريـة. وأُبلغـت اللجنـة بـأن المـوارد المتعلقـــة 
بالمحكمة أدرجت في الباب ٨ لأسباب إدارية بحتة، وأن التعامل المشـترك بـين مكتـب الشـؤون 
ـــه بالمســائل الإداريــة. وأبلغــت اللجنــة كذلــك بــأن مكتــب  القانونيـة والمحكمـة يتصـل بأكمل
الشؤون القانونية يحترم استقلال المحكمة، وعليه لم تجر مناقشات عـن الجوانـب الفنيـة لعملـها. 

وأعرب عن القلق أيضا بشأن تأخر العمل في المحكمة الإدارية وتراكمه ومدى فعاليته. 



03-411453

E/AC.51/2003/L.5/Add.9

وفي ما يتعلق بإمكـان عـودة اللجنـة المخصصـة المكلفـة بـالنظر في وضـع اتفاقيـة لحظـر  - ٨
استنساخ البشر إلى الانعقاد خلال الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥، أعرب عن القلق لأن بنود الميزانيـة 

لم تشر إلى توفر موارد كافية. 
وأعـرب عـن رأي يقـول بأنـه طالمـا أن الأمـم المتحـــدة لم تنتســب للمحكمــة الجنائيــة  - ٩

الدولية، فإنه لا يجب أن تنفق موارد الميزانية العادية على أية أنشطة ذات صلة بالمحكمة. 
وفي ما يتعلق بالبرنامج الفرعي ١، أشير إلى أنه بينمـا يجـوز لمكتـب الشـؤون القانونيـة  - ١٠
إسداء المشورة إلى الهيئات المنضوية في منظومة الأمـم المتحـدة، بشـأن �وضـع بيانـات القـانون 
الدولي العام وتحليل مسائل قانونية معينة�، فإن تقديم هذه المشورة إلى سواها مـن المؤسسـات 
الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الجماهيرية لا يدخل ضمن ولاية المكتـب. وأعـرب عـن 
رأي مفاده أن شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار، بعملها في إطار ولايتـها ينبغـي ألا تفسـر 
ممارسات وقواعد الدول المتعلقة بقانون البحار. وأكدت الأمانـة علـى أن إجراءاـا لا تنطـوي 
على أحكام تقييمية وأن شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار تقـدم المسـاعدات التقنيـة بنـاء 

على طلب الدول الأعضاء. 
وأعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أن العمليـة التشـاورية بشـأن المحيطـات وقـانون البحــار  - ١١
لم تكن �حديثة النشأة�؛ بل كانت تجتمع سـنويا علـى مـدى الأعـوام الثلاثـة الماضيـة. وعليـه 

لا تعتبر أساسا يعتمد عليه في تبرير حدوث زيادة في ميزانية هذا البرنامج. 
في مـا يختـص بالبرنـامج الفرعـي ٥ �التنسـيق والتوحيـد التدريجيـــان للقــانون التجــاري  - ١٢
الدولي�، أثيرت تساؤلات بشأن الطرائق المستخدمة في ما يتعلق بالجمع المتعمـق للبيانـات عـن 
مؤشـرات الإنجـاز المعـدة المنعكسـة في الجـدول ٨-١٨. وقدمـــت التــأكيدات إلى اللجنــة بــأن 
مكتب الشؤون القانونية أعد طرائق لجمع البيانـات الإحصائيـة الـتي تمكـن الشـعبة مـن القيـاس 

الدقيق للأداء في ما يختص بكل واحد من مؤشرات الإنجاز. 
وأعرب عن آراء مفادها أن مقترحات إدمـاج أمانـة اللجنـة السادسـة في إدارة شـؤون  - ١٣
ـــف إصــدار مرجــع ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة،  الجمعيـة العامـة وإدارة المؤتمـرات، ووق
لا يتماشى تماما مع التوجـه العـام لمقـررات الجمعيـة العامـة، الـواردة في قراريـها ٢٨٣/٥٧ بـاء 
المـؤرخ ١٥ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ و ٣٠٠/٥٧ المـــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٣، 
وأن تلك المقترحات تحتاج إلى المزيد من الاستعراض والإجـراءات مـن قبـل الجمعيـة. ولوحـظ 
أيضا أن تحقيق تكامل أمانات اللجنـة السادسـة في إطـار البـاب ٢ لم يحـظ بعـد بقبـول أعضـاء 
اللجنـة، الـتي مـا زالـت تتشـاور مـع الأمانـة العامـة في ذلـك الصـدد، ومـن ثم لا يجـب أن يعـــاد 
تخصيـص المـوارد إلى إدارة شـؤون الجمعيـة العامـة وإدارة المؤتمـرات، ومـا كـان يجـب أيضـــا أن 
تحـدث تخفيضـات في مـا يتصـل بوقـف إصـدار مرجـع ممارسـات الهيئـات، والتخلـي عـن بعـض 
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النواتـج المتكـررة. ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن آراء تؤيـد المقترحـات وتشـير إلى أن إدمــاج 
أمانــة اللجنــة السادســة في إدارة شــؤون الجمعيــة العامــة وإدارة المؤتمــرات قــد يفيــد الــــدول 

الأعضاء. 
وبالنسبة للعوامل الخارجية، أشارت اللجنة إلى أن الاعتماد علـى التكنولوجيـا لا يعـد  - ١٤
ــــل  مــن العوامــل الخارجيــة. ومــن ثم، فــإن الفقــرة الفرعيــة ٨-٥٠ (ج) لا تعتــبر مــن العوام

الخارجية. 
الاستنتاجات والتوصيات 

أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية العامة على السرد البرنامجي للبـاب ٨، الشـؤون  - ١٥
ـــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٤-٢٠٠٥، مــع  القانونيـة، مـن أبـواب الميزانيـة البرنامجي

مراعاة التعديلات التالية: 
الفقرة ٨-٣  - ١٦

في إطار الفقرة ٨-٣، تدخل العبارة التالية �مساعدة الدول الأعضـاء فيمـا يتعلـق 
بتنفيذ النظام القـانوني الـدولي للبحـار والمحيطـات بالإضافـة إلى قـانون المعـاهدات� بوصفـها 

هدفا قبل عبارة �وتسجيل المعاهدات ونشرها�. 
الفقرة ٨-١٢  - ١٧

ـــث تصبــح �ينبغــي أن تقــدم شــعبة شــؤون  تعـاد صياغـة المهمـة الثالثـة للشـعبة بحي
المحيطات وقانون البحار خدمات من أجل التطبيق الفعلـي للنظـام القضـائي الـدولي للبحـار 
والمحيطات، مما يساعد في فهم اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار (١٩٨٢) والاتفاقـات 

المتعلقة ا وقبولها وتطبيقها�. 
الفقرة ٨-٣١ (ب) (٩)  - ١٨

تدخل العبارة التالية: �الإيفاء بطلبات الحكومـات بشـأن المسـائل المتعلقـة بالقـانون 
الدولي العام عـن طريـق الأجـهزة الفرعيـة ذات الصلـة وفقـا للممارسـة الحاليـة� وذلـك في 

اية الفقرة. 
الجدول ٨-١٤  - ١٩

تحـت عمـود مؤشـرات الإنجـاز (أ) (٤)، تعـاد صياغـة عبـارة مقـاييس الأداء للفــترة 
٢٠٠٠-٢٠٠١، والتقديــــرات للفــــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ والهــــدف بالنســــــبة للفـــــترة 
٢٠٠٤-٢٠٠٥  بحيث تصبح كما يلي: �أسبوع واحد، مراعاة لقـاعدة الأسـابيع السـتة 

بالنسبة للوثائق�. 
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الفقرة ٨-٣٩ (أ) (٥)  - ٢٠
ـــوان �اللجنــة المخصصــة لوضــع صكــوك قانونيــة لمنــع أعمــال  يسـتعاض عـن العن
الإرهاب� بالعنوان التالي �اللجنة المخصصة المنشأة عملا بقرار الجمعيـة العامـة ٢١٠/٥١ 

المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسمبر �١٩٩٦. 
الفقرة ٨-٣٩ (ب) (١)  - ٢١

ـــام  تحــت المنشــورات المتكــررة، تــدرج عبــارة �وحوليــة لجنــة القــانون الــدولي لع
٢٠٠٢، الــدان الأول والثــاني (قــرار الجمعيــة العامــة ٩٨٧ (د-١٠) أحكــام محكمــــة 

العدل الدولية وآرائها الاستشارية ومشاوراا وأوامرها)�. 
الجدول ٨-١٨  - ٢٢

تحت عمود مؤشرات الإنجاز، الفقـرة (أ)، تضـاف فقـرة فرعيـة جديـدة (٩) نصـها 
كمـا يلـي: �إجـراء المزيـد مـن المعـاملات الدوليـة ومـن عمليـات مقايضـة الديـون التجاريـــة 

الدولية في إطار نظام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي�. 
 
 


